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 لقرار لجنة الفصل الاستئنافلجنة  تأييد 
 

 تاري    خ صدور القرار رقم قرار لجنة الفصل  رقم القضية لدى لجنة الفصل

204/47 
لعام  2025/ 1/ل/د6212

 ه 1447
هـ، الموافق 1447/ 05/ 27

 م 2025/ 11/ 18

 نوع الدعوى تاري    خ صدور القرار رقم قرار لجنة الاستئناف

لعام  2025/ل.س/ 4053
 ه 1447

هـ الموافق 1447/ 06/ 27
 م 2025/ 12/ 18

 مدنية

 التصنيف الموضوع  

 صندوق استثمار أسهم 

 الوقائع 
بدعوى لتت    المالية  الأوراق  منازعات  ي 

ف  الفصل  لجنة  إلى  تقدم  المدعي  أن  ي 
ف  الدعوى  هذه  وقائع  خص 
اضه على إخلال   كة  متضمنة اعتر اماتها، وسوء إدارتها لأصول صندو الشر ،  محل الدعوى ق  المدع عليها بالتر 

لحقته   ي 
التر الخسائر  عن  بتعويضه  إلزامها  وطلب   ،

ً
را به ض  ألحق  مما  المخالفات؛  من  لمجموعة  وارتكابها 

 ( ريال. 531,333.50بمبلغ إجمالىي قدره )
ي منازعات الأوراق المالية رقم      

ظرت الدعوى، وصدر بشأنها قرار لجنة الفصل ف 
ُ
لعام    2025/ 1/ل/د 6212وقد ن
ي بعدم جواز نظر الدعوى. هـ، الق 1447

 اض 
بلِغ المدعي بنسخة من القرار بتاري    خ      
ُ
:  ( --) بتاري    خ  ، و ( --) وأ ي

 عليه، تضمنت الآتر
ً
 تقدم بمذكرة استئناف طعنا

ف ضدها:  
َ
: المستأن

ً
كة المدع عليها "أولا  لصندوق "  الشر

ً
"، رقم الدعوى محل محل الدعوىبصفتها مديرا

 (. 2025/ 1/ل/ د  6212(، رقم الحكم وتاريخه: )1447/ 204الطعن أمام لجنة الفصل: )

رقم  الدعوى  ي 
ف  حكم  المالية  الأوراق  منازعات  ي 

ف  الفصل  لجنة  عن  صدر  المستأنف:  الحكم   :
ً
ثانيا

إلى  204/ 1447) مسبقة  تقديم شكوى  عدم   على 
ً
تأسيسا  

ً
الدعوى شكلا قبول  ب عدم  السوق  (، قض   هيئة 

  سم، وذلك  ضد المستأنف ضدها بال   المالية
ً
المالية، والمادة ) 30المادة ) إلى  استنادا (  2( من نظام السوق 

ي منازعات الأوراق المالية. وإذ يرى المستأنِف  
مع كامل التقدير لعدالة اللجنة -من لئحة إجراءات الفصل ف 

ط بكامل ( من نظام السوق المالية ل يحي30أن هذا الحكم قد ترتب على تفستر وتطبيق للمادة )  -الموقرة

الدم اللائحة عطيات  بهذه  عليه  يطعن  فإنه   ،
ً
موضوعا دعواه  عرض  من  ي 

الكاف  التمكير   له  يحقق  ول  عوى 

 إعادة النظر فيه. 
ً
 طالبا

ي صندوق 
: موجز عن الدعوى الأصلية: أقام المستأنِف دعواه أمام لجنة الفصل بصفته مالك وحدات ف 

ً
ثالثا

الدعوى" قاممحل  الما  "  السوق  من  ائها  إبشر بعد  الصنلية  بإلزام    دوق، دراج   
ً
كة  المطالبا عليها شر -  المدع 

للصندوق    
ً
مديرا :  -بصفتها  يلىي ما  على   

ً
تأسيسا به،  لحقت  ي 

التر والمعنوية  المالية  ار  الأض  عن  .  1بتعويضه 

الإخلال بواجبات الإفصاح والشفافية عند طرح الصندوق وإدراجه، وذلك من خلال تقديم صورة ل تعكس 

ه من المستثمرين-وقيمة أصوله، بما حمل المستأنف     للصندوقركز المالىي حقيقة الم على اتخاذ قرار   -وغتر
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  . ي الواقع العملىي
ي وحدات الصندوق بناءً على معلومات ووعود لم تتحقق ف 

. سوء إدارة أصول  2الستثمار ف 

ال وأدائه  الأ الصندوق  بعض  استغلال  وعدم   ، والمالىي  تشغيلىي 
ً
استغلالا الرئيسة  م  صول  طبيعتها يتناسب    ع 

 وما جرى التسويق له،  ومو 
ً
اقعها، بما أدى إلى تراجع إيرادات الصندوق وتدهور أدائه، مقارنة بما كان متوقعا

للأعوام   للصندوق  الربعية  التقارير  ي 
ف  ثابت  استمرار   (--)  (،--)وذلك  ظهر 

ُ
ت ي 

التر إليه(،  يستند  ما  )وأرفق 

تشغ ومصاريف  إدارة  أتعاب  الصندوق  عند  تحميل  ميلية  لخسائر مستويات  الصندوق  تحقيق  رغم  رتفعة 

ي معظم
ي دخلٍ سالب ف 

ات.    تشغيلية وصاف  ي نظام 3الفتر
.الإخلال بسياسة توزي    ع الأرباح المنصوص عليها ف 

على  سياسة توزي    ع الأرباح( على استهداف مدير الصندوق توزي    ع أرباح نقدية    13الصندوق؛ إذ تنص الفقرة )

، وبالمستثمرين مرتير  س
ً
ي الرب  ح السنوي للصندوق  90) عن    ما ل يقلنويا

مع استثناء أرباح بيع -%( من صاف 

استثمارها لإعادة  الأساسية  )  -الأصول  تتجاوز  ل  مدة  أن  40خلال  إل  الستحقاق،  تاري    خ  من  عمل  يوم   )

ة جاءت متدنية للغاية وغتر منتظمة، كما ي ول ظهر من جدالتوزيعات الفعلية للصندوق خلال السنوات الأختر

من  توزيعا ة  للفتر الأرباح  )   (--)إلى    (--)ت  بير   التوزيعات  تراوحت  حيث  إليه(،  يستند  ما  (  0.05)وأرفق 

أصول  0.15و) حجم  مع  يتناسب  ل  نحو  على  التوزي    ع،  عن  ف 
ّ
توق ات  فتر مع  السنة،  ي 

ف  للوحدة  ريال   )

ج له للمستثمرين.   وري الذي كان الد  من الدخل  المستأنف  وقد ترتب على ذلك حرمانالصندوق ول مع ما رُوِّ

اماته المالية الثابتة، ومن ذلك إيجار مسكنه.   ي تغطية التر 
ل عليه ف  . تحمّل المستأنف خسارة رأسمالية 4يعوِّ

ي عدالة السوق المالية ونزاهة  
از الثقة ف  ي اهتر 

ر معنوي تمثل ف  ة، إلى جانب ض  وعوائد مفقودة وتكاليف مباشر

على  وبناءً  طلالإفصاح.   ذلك،  المستأن  ي ب 
ف  ار  الأض  هذه  عن  بالتعويض  له  الحكم  الأصلية  دعواه  ي 

ف  ف 

 لنظام السوق  
ً
 إلى مسؤوليته النظامية والئتمانية تجاه ملاك الوحدات، وفقا

ً
مواجهة مدير الصندوق، استنادا

ا العقارية  التنفيذية ولئحة صناديق الستثمار  الصندوقالمالية ولوائحه  ما يستند  . )وأرفق  لمتداولة ونظام 

 ( إليه

: أسباب الستئناف: 
ً
 رابعا

( من نظام السوق المالية على هذه الدعوى: مع كامل التقدير للجنة  30السبب الأول: بشأن تطبيق المادة )

( للمادة  الستئناف  محل  الحكم  إليه  انتهى  الذي  التطبيق  أن  يرى  المستأنِف  فإن  نظام 30الموقرة،  من   )

قد  المالية     السوق 
ً
أثرا   رتب 

ً
ي قصدها   شكليا

التر الغاية  ينسجم مع  ل  الموضوع، على نحو  الشكل على  ب 
ّ
غل

  : ي
م من هذا النص، وذلك على النحو الآتر

ِّ
 المنظ

التقدم بشكوى إلى  1 المالية . أن المستأنِف سبق له  ي صندوق   هيئة السوق 
 من استثماره ف 

ً
را بصفته متض 

ي شكواه ذات الوقائع الجوهرية  يستند إليه()وأرفق ما    (--)ي    خ  (، وتار --" برقم )محل الدعوى"
، وقد عرض ف 

محل هذه الدعوى، والمتعلقة بأداء الصندوق وطبيعة إدارته والإخلال بالإفصاح والشفافية وما ترتب على  

ار، بما يحقق  ي جوهره  -ذلك من أض 
 ى. قبل رفع الدعو الهيئة الغرض النظامي من اللجوء إلى -ف 

من النظر    -بصفتها الجهة الرقابية-الهيئة  ( من نظام السوق المالية هو تمكير   30. أن المقصد من المادة )2

الفصل  اللجوء إلى لجنة  ي 
ر ف  المتض  المخالفات والتحقق منها واتخاذ ما يلزم حيالها، وليس تعليق حق  ي 

ف 

ا دامت  ما  ي حقه، 
ف  المشكو  تسمية  ي 

ف  ي 
تطابق حرف  عُرضت على  على  قد  اع  الت   ، الهيئة  لواقعة محل 

ً
فعليا

 وفتحت بشأنها ملفات رقابية وجزائية. 

ي قطعي  الهيئة  . أن  3
اع، وانتهى الأمر إلى صدور قرار جزات  ي المخالفات محل الت  

قد مارست بالفعل دورها ف 

بإدانة   المالية  الأوراق  منازعات  ي 
ف  الستئناف  لجنة  كالمن  عليها ة  شر المرتبطة   المدع  الوقائع  ذات  عن 
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 على أرض  "محل الدعوىبصندوق "
ً
اط الشكوى قد تحققت فعليا ؛ الأمر الذي يدل على أن الغاية من اشتر

 الواقع. 

 المدة النظامية للشكوى )4
ً
(، وانتظر خلال هذه المدة دون أن    90. كما أن المستأنِف قد استوف  عمليا

ً
يوما

فعّا تخذ إجراءات 
ُ
المتعيرّ   ت مه، وكان من 

ّ
العملية-لة لمعالجة تظل الناحية  يُشعَر  أ  -من  همَل شكواه، وأن 

ُ
ت ل 

الصندوق ومديره ) كة  مرجع  يلزم حيالها. وإن ما وقع من تجاهل  المدع عليهاالشر "( بمضمونها لتخاذ ما 

للم ل وزره  يُحمَّ أن  ي 
ينبع  ل  معها  الجاد  التعامل  أو  إحالتها  وعدم  الشكوى   لتلك 

ً
يُتخذ سببا أن  ستأنف، ول 

ي اللجوء إلى لجن
 ية. ة الفصل بطلب التعويض، بعد أن استنفد ما يملكه من وسائل نظاملحرمانه من حقه ف 

اط تقديم الشكوى-( نفسها تقرر  30. إضافة إلى ذلك، فإن الفقرة )ز( من المادة )5 أن  للهيئة  أن    -بعد اشتر

انقضاء م اللجنة قبل  غ 
ِّ
بل
ُ
تت أن  لها  ، وأن 

ً
يوما التسعير   القيد مدة  ي من هذا 

أن تستثت  أو  أقل  تراه حدد مدة  ا 

ا لسلامة السوق وحماية المست
ً
ط الشكلىي أن يتحول  محقق

يُرِد لهذا الشر م لم 
ِّ
ثمرين. ومؤدى ذلك أن المنظ

بيد   مرنة  أداة  بل جعله  الفصل،  لجنة  إلى  ر  المتض  يحول دون وصول  عائق  أن حماية الهيئة  إلى  رأت  متر 

ي التشي    ع أو الستثناء. وحيث إن  
ي المخالفات محل    -علبالف-ت  قد باشر الهيئة  المستثمر تقتض 

التحقيق ف 

، وانتهت هذه الإجراءات إلى صدور قرار قطعي من لجنة الستئناف بإدانة النيابة العامةالدعوى، وأحالتها إلى  

ي مواجهة المستأنف ل   -بعد ذلك كله-لتمسك  المستأنف ضدها؛ فإن ا
 ف 
ً
ط الشكوى ومدة التسعير  يوما بشر

الغاية مع  م  يتفق  قرر  ي 
النالتر أجلها  الممنوحة  ن  الستثنائية  الصلاحيات  مع  ول  لحماية للهيئة  ص،  فيه 

 المستثمرين. 

الستئن لجنة  قرار  بصدور  للدعوى  ي 
القانوت  المركز  تغترّ   : ي

الثات  )السبب  رقم  القطعي  مقدار --اف  ( وتحديد 

المستأنف هو  ادعاء  الفصل، كان أساس  أمام لجنة  الدعوى  بالإفصاح: عند رفع  الإخلال بواجبات   الإخلال 

 له من معلوما
ً
ي ضوء ما كان متاحا

ت منشورة عن الصندوق الإفصاح والشفافية وسوء الإدارة بوجه عام، ف 

لديه   تتوافر  أن  دون  عنه  بي  -آنذاك-وأدائه،  الإفصاح  تم  ما  بير   الفارق  حجم  عن  تفصيلية  رقمية  انات 

 الوضع المالىي الفعلىي للصندوق وقت الإدر 
، صدر  للمستثمرين وبير 

ً
اج. وبعد قيد الدعوى وقبل حسمها نهائيا

الست لجنة  )قرار  رقم  القطعي  المالية  الأوراق  منازعات  ي 
ف  بتاري    خ  --ئناف  إليه( (--)(  يستند  ما  )وأرفق   ،

: والمتض  من ما يلىي

كة  ال. إدانة  1 ( من نظام السوق المالالمدع عليها شر ية،  ، ومعها آخرون، بمخالفة المادة )التاسعة والأربعير 

التطو  عن  الإفصاح  لإغفالهم  السوق،  سلوكيات  لئحة  من  السابعة  بالوضع والمادة  المتعلق  الجوهري  ر 

ي وجو محل الدعوىالمالىي لصندوق "
ية ل" عند إدراجه، والمتمثل ف  ي القيمة الدفتر

لصندوق عند  د انخفاض ف 

وط والأحكام بنسبة ) ي مذكرة الشر
ضة المذكورة ف   %(. --الإدراج عن القيمة المفتر

الفصل  2 لجنة  إلى  التقدم  الدعوى  هذه  محل  المخالفات  من  ر  للمتض  "ويحق  أن:  على  النص ضاحة   .

ر من هذه   المخالفات". ويُضاف إلى ما سبق أن من  بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الض 

( رقم  ي 
الجزات  القرار  ي 

ف  المدانير   الأشخاص  يشغل حا)طرف مدخل((  --بير   الذي  نائب ،   منصب 
ً
رئيس   ليا

كة  المجلس إدارة   ويجية على    المعلوماتعدد من    -وقت طرح الصندوق-. وقد صدر عنه  المدع عليها شر التر

( و)حد أدت  للعوائد  دوق، تتضمن ا( لحساب الصنالتواصل الجتماعي منصة )
ً
لإشارة إلى )عائد ثابت سنويا

ي صندوق  (--)( و)عائد  (--)حتر عام  
ي المرفق )وأرفق ما يستند  ل الدعوىمح( للمكتتبير  ف 

، كما هو ثابت ف 

ي مفهوم المادة )السابعة( من لئحة 
لة ف 

ِّ
عد من قبيل الدعاية المضل

ُ
إليه(، وهي عبارات توحي بضمان العائد وت

سلوكيات السوق، وتؤكد أن الإخلال بواجب الإفصاح والشفافية لم يقتض على البيانات المالية فحسب، بل 
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ً
أيضا الشمل  للصندوق.  طريقة  وي    ج  والتر الدعوى؛  تسويق  مركز  ي 

ف   
ً
 جوهريا

ً
تطورا يُعد  القطعي  القرار  وهذا 

ي دعواه من إخلال بالإفصاح لم يكن   -للأسباب الآتية:  
أنه أثبت بصورة نهائية أن ما شكى منه المستأنف ف 

بقيم للمستثمرين  الصندوق  إظهار  ي 
ف  تمثل  أنه   

ً
قضائيا ثبت  بل  عام،  ادعاء  حقمجرد  غتر  عن ة  تزيد  يقية 

ية الفعلية بنسبة ) أنه حوّل الإخلال بالإفصاح من واقعة عامة إلى واقعة   -%( عند الإدراج.    --قيمته الدفتر

ومنهم  بالمستثمرين،  لحق  الذي  ر  الض  حجم  تقدير  إعادة  أساسها  على  يمكن   ،
ً
وتاريخا  

ً
رقما محددة 

رين    -المستأنف.   المتض  حق  أقر ضاحة  الفصل   -المستأنفومنهم  -أنه  لجنة  أمام  فردية  دعاوى  رفع  ي 
ف 

ي  
التمسك ف  ر، وهو ما يعضد مسار هذه الدعوى ول ينقص منه. وعليه، فإن  بالتعويض عن الض  للمطالبة 

تب عليه   القرار، دون مراعاة ما يتر الدعوى لعتبارات شكلية سابقة على هذا  المستأنف بعدم قبول  الحكم 

الم  للواقع ستأنف ضدمن آثار قطعية على صفة 
ً
التعويض، يُعد مخالفا ي 

رين ف  ها ومسؤوليتها وحق المتض 

ي وللآثار النظامية لقرارات لجنة الستئناف. 
 الإجرات 

أن  الثابت   :
ً
موضوعا من عرض حقه  المستأنِف  تمكير   الدعوى على  ي 

ف  الشكلىي  العيب  أثر  الثالث:  السبب 

ي الحكم المستأنف هو سبب شك
عدم تقديم شكوى مسبقة بالصيغة  لىي بحت )سبب عدم قبول الدعوى ف 

ي رآها الحكم(، وهو سبب:  
ي الشكل، لكان بوسعها تمكير    -التر

قابل للتدارك، فلو رأت اللجنة وجود قصور ف 

هذا   استكمال  حير   إلى  الدعوى  ي 
ف  الفصل  تعليق  أو  شكلية،  متطلبات  من  تراه  ما  استكمال  من  المستأنف 

ي  ول يمس أصل الحق، إذ    -الإجراء.  
ر ول مسؤولية المستأنف ضدها، خاصة  ل ينف  وقوع المخالفة ول الض 

رين بسبب عيب  هدر حقوق المتض 
ُ
ي أل ت

. ومقتض  العدالة ومبادئ التقاض  بعد صدور قرار الإدانة القطعي

ي السوق. 
ي تقوم على حماية المستثمر وثقته ف 

ي منازعات الأوراق المالية التر
شكلىي يمكن تصحيحه، ل سيما ف 

ف المستأنف  وعليه،  الحكم  ما  -إن  مراعاة  أو  الإجراء  تدارك  من  المستأنف  تمكير   دون   
ً
شكلا الدعوى  برد 

قرار قطعي   من  ي عدم -استجد 
ف  ي 
القضات  العمل  عليه  استقر  الذي  للنهج   

ً
ي ومجانبا

التقاض  بحق   
ً
يُعد مخلا

 إهدار الحقوق بسبب شكليات قابلة للإصلاح. 

ثبوت صفة ومسؤو  الرابع:  المس السبب  تقرّر لئحة صندوق  لية   :
ً
نظاما الدعوى تأنف ضدها  ة  محل  ، ونشر

التنفيذية   واللوائح  وأحكامه،  وطه  الماليةشر السوق  عليها   -أن:    لهيئة  المدع  كة  الصندوق   الشر مدير  هي 

ام بلوائح   المقدمة لمالكي الوحدات، واللتر  ة  ئ هيوالمسؤول عن إدارة أصوله والستثمار والإفصاح والتقارير 

المالية أو    -.  السوق  النظامية  اماته  بالتر  إخلال  أي  عن  الوحدات  مالكي  أمام  مسؤول  الصندوق  مدير  أن 

ي إدارة الصندوق. وقد جاء قرار لجنة الستئناف رقم )
( ليؤكد هذه  --التعاقدية وبذل العناية المهنية اللازمة ف 

. ومن ثم، فإن  محل الدعوىطة بصندوق  فات المرتبالمسؤولية من خلال إدانة المستأنف ضدها عن المخال

كة  المستأنف ضدها هي   ي صفتها، والحكم الشر
ي ف 

ي هذه الدعوى، ول نزاع حقيفر
المدع عليها الصحيحة ف 

، وهو ما  الهيئةالمستأنف لم يُقم قضاءه على انتفاء الصفة، بل على سبب شكلىي يتعلق بمسار الشكوى أمام  

ي عليه يزيد من ضعف الأ 
 الحكم. ساس الذي بُت 

ي ضوء القرار القطعي )
: تعديل طلبات التعويض ف 

ً
ي قرارها --خامسا

 إلى ما قررته لجنة الستئناف ف 
ً
(: استنادا

عنها   المفصح  القيمة  من  أقل  الإدراج كانت  عند  الصندوق  الفعلية لأصول  ية  الدفتر القيمة  أن  من  القطعي 

( تضلي  --بنسبة  يشكل  الذي  الأمر  للمستثم٪(؛   
ً
جوهريا  

ً
وكون  لا الصندوق،  لوحدات  تقييمهم  ي 

ف  رين 

المتاحة  والمعلومات  الإفصاحات  تلك  على  بناءً  السوق  من  الصندوق  ي 
ف  وحداته  ى  اشتر قد  المستأنف 

الن المطالب به ليكون على  التعويض  حو  للجمهور؛ فإن المستأنف يلتمس من لجنتكم الموقرة تعديل مبلغ 

 : ي
 الآتر
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عن 1 ناتج  ر  الصندو   . ض  وحدات  عند تسعتر  ية  الدفتر القيمة  عن  غتر صحيحة  معلومات  أساس  على  ق 
القيمة  من  أقل  الصندوق كانت  لأصول  الفعلية  القيمة  أن  الستئناف  لجنة  قرار  بموجب  ثبت  إذ  الإدراج: 

 ( بنسبة  عنها  بمبلغ   --المفصح  الشخضي  المستأنف  استثمار  جانب  ي 
ف  ر  الض  هذا  ر 

َّ
ويُقد  ،)%

و 122,666.82)  ،
ً
تقريبا ريال   )( نسبة  يعادل  ما  على    --هو  الصندوق  وحدات  ي 

ف  استثماره  إجمالىي  من   )%
اء وعدد الوحدات المملوكة له.   ضوء متوسط تكلفة الشر

ر ه2
َّ
ذا  . الخسارة الرأسمالية الفعلية نتيجة تدهور أداء الصندوق وسوء الإدارة حتر تاري    خ قيد الدعوى: ويُقد

( بمبلغ  ر  الفرق215,330.50الض  وهو  ريال،  قيمتها   (  وبير   الصندوق  وحدات  اء  شر تكلفة  متوسط  بير  
 ( وحدة. 61,175لعدد ) (--)السوقية بتاري    خ 

ة الستثمار، وبالرجوع إلى تقرير 3  إلى متوسط عوائد صناديق السعودية خلال فتر
ً
. العوائد المفقودة: استنادا

كة  صادر عن جهة مستقلة   العوائد  أ)الشر ر 
َّ
قد
ُ
ت المس(،  ي حُرم منها 

ي للصندوق التر
المتدت  الأداء  نتيجة  تأنف 

ات ممتدة بمبلغ )  ( ريال. 156,003وعدم توزي    ع الأرباح لفتر
بما 4 الستثمار  مدة  خلال  مسكنه  إيجار  تكاليف  المستأنف  تحمل  )الإيجارات(:  الإضافية  التكاليف   .

ي 110,000مجموعه )
المالية على أن تغ( ريال، وكان يعتمد ف  باعتباره أداة  -طي توزيعات الصندوق   خططه 

 من هذه التكاليف، إل أن توقف التوزيعات وغياب العوائد المتوقعة أديا إلى تحميله هذه    -دخل
ً
ا  معتتر

ً
جزءا

 الأعباء بالكامل. 
ي عدالة السوق  5

از ثقة المستأنف ف  ي اهتر 
الثقة والأمان الستثماري: تمثل ذلك ف  المعنوي وفقدان  ر  . الض 

وق  المالية الإفصاح،  ي خططه،  ونزاهة 
ف   
ً
ركنا متوقع كان  فقدان مصدر دخل  نتيجة  مالىي ونفسي مستمر  لق 

بمبلغ   ر  الض  هذا  ر 
َّ
ويُقد الأداء؛  تدهور  رغم  أتعابه  ي 

تقاض  ي 
ف  الصندوق  مدير  استمرار  إزاء  بالغير   وشعور 

ر 50,000)  بحجم الض 
ً
 المعنوي وطول مدته. ( ريال، وهو مبلغ متوازن قياسا

يصبحوبناءً  تقدم،  ما  وأربعة وخمسون    على  التعديل هو: ستمائة  بعد  به  المطالب  التعويض  مبلغ  إجمالىي 
( سعودي  ريال  المادية 654,000ألف  ار  الأض  عن كامل   

ً
تعويضا المبلغ  بهذا  يتمسك  والمستأنف  ريال.   )

ي أن تراعي لجنتكم الموقرة  
ي لل-والمعنوية، مع احتفاظه بحقه ف 

ر عند تقديرها النهات  ها  ما قد يثبت لدي  -ض 
ة للمخالفة والإفصاح المتأخر عنها".   ي وحداته بسبب الآثار المباشر

 من تفاقم الخسارة الرأسمالية ف 
الدعوى     وإعادة   ،

ً
شكلا الستئناف  قبول  بطلب  الستئنافية  مذكرته  ختام  ي 

ف  طلباته  المدعي  أجمل  ثم 
ثب ي ضوء 

ف   
ً
موضوعا الجلنظرها  والإدانة  المخالفة  تقديمهوت  تم  وما  وطلب   زائية  ومستندات،  وقائع  من 

 تصدي لجنة الستئناف لنظر الدعوى والحكم فيها  
ً
تمكينه من تقديم ما يستجد لديه من بينات. واحتياطا

ار، والحكم بإلزام    إلى ما ثبت من إدانة وما هو ثابت من أض 
ً
كة  بالتعويض استنادا المدع عليها بتعويضه الشر

( قدره  ا654,000بمبلغ  عن كامل  ريال  النظامي  (  إخلالها  نتيجة  به،  لحقت  ي 
التر والمعنوية  المالية  ار  لأض 

الرسوم   عن  بالتعويض  وإلزامها  أوضاعه،  عن  والإفصاح  الدعوى  محل  الصندوق  إدارة  ي 
ف  ي 

والئتمات 
 والمصاريف. 

تبليغ      تم  كة  وحيث  الستئناالشر بالمذكرة  عليها  و المدع   ، المدعي من  المقدمة  تقدم (--)بتاري    خ  فية   ،
: كيلها و  ي

 الآتر
ً
 ، بمذكرة جوابية، متضمنة

 بأن المدعي قام بتقديم  
ً
، علما ي

، ونطلب رفضها وتأييد الحكم البتدات  ي مذكرة استئناف المدعي
"ل جديد ف 

كة  ضد    هيئة السوق المالية شكوى جديدة لدى   ، أي بعد  (--)(، وتاري    خ  --المدع عليها برقم شكوى )الشر
ي محل الستئن

؛ مما يؤكد صحة القرار وإقرار من المدعي الهيئةاف ولزالت قيد الدراسة لدى  القرار البتدات 
 من جديد حسب المرفق". )وأرفق ما يستند إليه( الهيئة بخطئه لذلك قام بتعديل شكواه لدى 
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 لجنة الاستئناف
المالية ولوائح    السوق  السوق، والقواعد والتعليمات  بناءً على نظام  التنفيذية، ولوائح  والأنظمة الأخرى ه 

 ذات العلاقة. 
    .

ً
 متطلباته النظامية، مما يتعير  معه قبوله شكلا

دم خلال المدة المحددة واستوف 
ُ
 وحيث أن الستئناف ق

ادة الدعوى ومن الناحية الموضوعية، فحيث انصبت مذكرة الستئناف المقدمة من المدعي على طلب إع    
، واحتي

ً
الفصل لنظرها موضوعا بتعويضه إلى لجنة  الدعوى والحكم فيها   تصدي لجنة الستئناف لنظر 

ً
اطا

ي لحقت به. 
ار التر  عن الأض 

ي قرارها محل    وباطلاع لجنة الستئناف على    
ي ملف الدعوى وما انتهت إليه لجنة الفصل ف 

الأوراق الثابتة ف 
ي قراالستئناف من عدم جواز نظر ا

 إلى الأسباب الواردة ف 
ً
رها، والذي تحيل إليه لجنة  لدعوى، وذلك استنادا

 للتكرار. 
ً
 الستئناف منعا

اض عليه، فقد     ي عليها القرار محل الستئناف، وأوجه العتر
ي بُت 

وباطلاع لجنة الستئناف على الأسباب التر
ي قضائ

ي خلصت إليها لجنة الفصل ف 
ي أقامت  استبان لها صحة النتيجة التر

ها وسلامة الأسباب والأسانيد التر
الذي ترى معه لجنة الستئناف  عليها هذ ي هذا الخصوص؛ الأمر 

المقررة ف  ا القضاء وموافقة ذلك للقواعد 
 على أسبابه. تأييد ما انتهت إليه لجنة 

ً
ي قرارها محل الستئناف محمولا

 الفصل ف 
ي مذكرة استئنا   

النتيجة  فه، فلم ترَ فيه لجنة الستئناف ما يؤثر على صحة  وأما بالنسبة لما أورده المدعي ف 
ي خلصت إليها. 

 التر
 فلهذه الأسباب 

 قررت لجنة الاستئناف: 
  منازعات الأوراق المالية رقم 
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